كان كلامنا المتقدم في أنه يصح التمسك بإطلاقات الأدلة وعموماتها حتى بناءً على الوضع للصحيح، وذلك لأن الصحيح المراد به هو الصحيح في نظر العرف، والشارع المقدس سار على مسار العرف، فإذا كان لديه معنى يغاير به ما لدى العرف، ينبه عليه، وإذا لم يبنْ ما لديه، وشككنا في اشتراط جزء أو شرط، يعني في شرطية شرط أو جزئية جزء جاز التمسك بعموم العام للحمل على ما لدى العرف، لأن الشارع سار على مسار العرف كما اتضح لدينا فيما تقدم.
بقي لنا بعض النقاط التي يحسن بنا أن ننبه عليها، من هذه النقاط مطلب أفاده صاحب الحاشية على المعالم الشيخ محمد تقي الإصفهاني، الأخ الأكبر لصاحب الفصول الشيخ محمد حسين، وهو من العلماء الجهابذة الأكابر، خلاصة هذا المطلب كالتالي: أن البيع من المطالب الحقيقية الواقعية، كما تقدم عندنا إشارة بل بيان من الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري (يرحمه الله) من أن بعض الأمور من الحقائق الواقعية التي يكشف عنها الشارع المقدس، يعني لها واقع في عالم التحقق النفس الأمري، كما يعبر الفلاسفة، مثل الطهارة والنجاسة، هذه حقائق كشف عنها الشارع المقدس، أيضاً البيع، من الحقائق التي كشف عنها على وزان يعادل الطهارة والنجاسة، فإذن حقيقة هناك شيء اسمه البيع، والشارع يفصح كاشفاً عن هذه الحقيقة، والأعراف العقلائية أيضاً تعبر عن هذه الحقيقة النفس الأمرية، يعني أن الشارع مع العرف العقلائي يتحدان في إظهار هذه الحقيقة، مثل الطهارة والنجاسة، العرف والعقلاء، العرف العقلائي والشارع يستقذران بعض الأشياء، ويستحسنان ـ إذا صح التعبيرـ، يعني يرونها من الأمور التي هي طاهرة، يسوغ التعامل بها والتعامل معها، فإذن عندنا شيء اسمه السبب المؤثر في إيجاد الملكية الواقعية، والعرف العقلائي والشارع المقدس يكشفان عن هذه الأسباب الموجدة للملكية العقلائية، وإذا كان كذلك، ماذا نقول؟ نقول هكذا يقول صاحب الحاشية على المعالم، يقول: والشارع المقدس والعرف يتحدان في هذا، يعني لا يختلف الشارع فيما لديه عما لدى العرف، بل هما واحد في ذلك، نعم متى يختلف العرف عن الشارع؟ يختلف إذا كان هذا العرف لا يعلم بالحكم الشرعي، يعني لا يعلم بالكاشفية عن الواقع بما هو من لدن الشارع، فحينئذٍ العرف يختلف، يعني مثلاً يطلق البيع، أو يرى أن بيع الخمر هو من البيوع الصحيحة، يرى أن البيع الربوي مثلاً يراه بيعاً صحيحاً، يرى بيع المنابذة والملامسة وما إلى ذلك كل هذه يرى بيوعاً صحيحة، لكن بعد أن يطلع العرف على البيع الصحيح في نظر الشارع سوف يتبع الشارع، لأنه يرى أن نظرة الشارع هي النظرة الأدق، وهي النظرة المصيبة للكشف عن تلك الحقيقة الموجودة في عالم النفس الأمري.
إذا كان الأمر كذلك، يعني عندنا ملكية ماذا؟ أو عندنا أن الملكية من الأمور الواقعية، والشارع والعقلاء يرون ذلك، ويرون بعض الأسباب تكشف عن تلك الحقيقة النفس الأمرية، وبعض الأسباب أو الخطابات أو العقود لا يصح أن تحقق تلك الماهية، يعني الذي عبرنا عنها بالملكية الواقعية أو الحقيقة النفس الأمرية.
نحن كيف نتمسك على وفق رأي صاحب الحاشية على المعالم بـ (أحل الله البيع) عندما نشك؟ واضح، لأن صاحب الحاشية ماذا يقول؟ يقول: إن هذه الحقيقة النفس الأمرية لا يختلف الشارع فيها عن العقلاء، كلاهما يؤمن بوجود هذه الحقيقة النفس الأمرية، إذن ما هو الخلاف بينهما؟ الخلاف فقط في حيثية واحدة، هي أن العرف العقلائي قد يرى تحقق هذه الحقيقة النفس الأمرية إذا لم يطلع على أن الشارع قد كشف على أنها لم تتحقق، يرى أنها تحققت، يعني يرى مثلاً أن بيع الخمر يتحقق، وهناك ملكية عرفية، لكن عندما يطلع هذا العرف، خلاص سيصوب وجهة نظره ويرى أن ما قاله الشارع هو الصواب، طبعاً هل هذه النظرية التي أفادها المحقق صاحب الحاشية (يرحمه الله) هي نظرية صحيحة؟ يعني يتحد العرف والشارع وأن هناك ملكية ممكن أن نعبر عنها بالمكلية النفس الأمرية، يعني التي لها واقع في صقع عالم النفس الأمري؟، هذا الكلام ليس بسديد، لماذا؟ لأن نحن قررنا فيما سلف، فيما سبق، أن الملكية من الأمور الاعتبارية، وليس لها واقع في عالم النفس الأمري حتى يتحد الشارع المقدس والعرف بوجود هذه الحقيقة، وتكون مثل الطهارة والنجاسة، الطهارة والنجاسة قد نقبل أن لهما حقائق في عالم النفس الأمري، يعني في صقع عالم الواقع الأعم من عالم الظاهر، عندنا عالم نسميه عالم الواقعيات، يعني قد ما نراه في الظاهر طاهراً ليس بطاهر في عالم الواقع، والشارع المقدس مثلاً كشف عن الطهارة والنجاسة بلحاظ عالم الواقع ليس بلحاظ عالم الظاهر، ولكن في عالم الملكية، هذه كما قلنا ترجع إلى القوانين الاعتبارية التي ليس لها في عالم الواقع وجود يغاير ما لدى الاعتبار عند العقلاء.
طبعاً إذا حملنا، بعضهم حمل كلام الشيخ الأعظم في مسوغية التمسك بالإطلاقات والعمومات على أن الشيخ يرى أن البيع له حقيقة في عالم النفس الأمري، مثل الطهارة والنجاسة، لكن هذا لا يظهر من كلام الشيخ، يعني كون الشيخ الأعظم في بعض الموارد أشار إلى أن الشارع لديه، أو كشف عن بعض الحقائق كالطهارة والنجاسة لايعني أنه يرى البيع له حقيقة، أو الملكية لها حقيقة نفس أمرية يمكن الشارع يكشف عنها في عباراته، وبالتالي إذا شككنا في مورد أنه يعني هل هناك جزء، الماهية لا تكتمل، أو أن هذه الواقعية النفس الأمرية لا تكتمل إلا بهذا الجزء، أو هل هناك شرط؟ أمكن التمسك بما لدى العقلاء في ذلك، الصحيح أنه يعني لايظهر من كلمات الشيخ هذا المعنى، خصوصاً في مباحث البيع للشيخ الأعظم، نعم قد يرى الشيخ أن الطهارة والنجاسة من الأمور الواقعية التي كشف عنها الشارع، لكن يوجد فارق كبير بين البيع وبين الطهارة والنجاسة، فإذن الظاهر أن الشيخ لا يريد أن يقول، الشيخ الأعظم لا يريد أن يقول: إن التمسك بالإطلاقات والعمومات يبتني على أن الملكية لها تحقق في عالم النفس الأمري، وهي من قبيل الطهارة والنجاسة، الأمر ليس كذلك، بل يريد أن يقول إننا نستطيع أن نتمسك، لأن هذه حقائق اعتبارية موجودة لدى العرف، وموجودة أيضاً لدى الشرع، فالشرع يعتبر الملكية والعرف يعتبر الملكية، ولكن قد يختلف الاعتباران، ونحن إذا لم نجد لدى الشارع اختلافاً عما لدى العرف، حملنا كلام الشارع على ما لدى العرف، هذا قصد الشيخ ليس إلا، نعم يمكن أن تكون في بعض عبائر الشيخ (يرحمه الله) يعني ما يوجب اللبس، بحيث يجعل أن نظرية صاحب الحاشية محكمة في هذا المجال، يعني أن الملكية أشبه بالطهارة والنجاسة التي لها، النجاسة والطهارة اللذان لهما شيء من الحقائق النفس الأمرية، ولكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك عند التحقيق.
هذا تنبيه ينبغي أن نلتفت إليه.
التنبيه الثاني..
نعم نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وسنشير إن شاء الله إلى التنبيه الثاني وهو له أهمية أكثر من التنبيه الأول.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
